
مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م   |  119  |

العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون »بالتطبيق على الفترة  الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ  الوطني  في  السودان«

العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون
»بالتطبيق على الفترة  الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ  الوطني  في  السودان«

Transitional justice under the rule of law
  

المستخلص
ــة  ــرة الانتقالي ــة الف ــة حال ــون. دراس ــيادة القان ــل س ــة في ظ ــة الانتقالي ــة العدال ــت الدراس تناول
ــت مشــكلة الدراســة في أن إغفــال حكومــة  ــة مــا بعــد حكومــة الإنقــاذ الوطنــي في الســودان. تمثل لمرحل
ــل  ــة العم ــغل وممارس ــط ش ــح شروط وضواب ــي توض ــن الت ــة والقوان ــع الأنظم ــة لوض ــرة الانتقالي الف
الســياسي ســيعيق مســار تحقيــق العدالــة، مــن خــال المشــكلة تمــت صياغــة الأســئلة التاليــة: عــى مــاذا 
ترتكــز العدالــة الانتقاليــة في تحقيــق الشرعيــة والديمقراطيــة، أيهمــا أهــم، الممارســة المشروعــة أم التمثيــل 
المــروع؟ افترضــت الدراســة: أن للانظمــة والقوانــن دور بــارز في ســيادة القانــون وتحقيــق العدالــة. إن 
السياســات الداخليــة والخارجيــة تســاهم في تحســن الأوضــاع، غيــاب التطبيــق الجيــد للأنظمــة والقوانــن 
ــيادة  ــال لس ــي والفع ــدور الرئي ــراز ال ــن إب ــة م ــة الدراس ــت أهمي ــار. نبع ــور والانهي ــؤدي إلى التده ي
ــظ  ــة وحف ــة والديمقراطي ــق الشرعي ــى تحقي ــا ع ــدى قدرته ــة، وم ــة الانتقالي ــق العدال ــون في تحقي القان
الأمــن وحقــوق الإنســان. هدفــت الدراســة إلى وصــف العلاقــة بــن العدالــة الانتقاليــة وســيادة القانــون، 
ــة في الســودان.  ــة الانتقالي ــة، وصاغــت رؤيــة لمســتقبل العدال طــرح الدراســة عــدداً مــن النمــاذج الدولي
ــق  ــا أن تحقي ــج منه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــي. توصل ــي والتاريخ ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس اتبع
العدالــة الانتقاليــة وســيادة القانــون تعتمــد عــى نجــاح الحكومــة في تطبيــق الأنظمــة والقوانــن. إن ســوء 
السياســات الداخليــة والخارجيــة أدى إلى تدهــور أوضــاع البــاد. قدمــت الدراســة عــدة توصيــات منهــا 
ــة والإنصــاف،  ــق الأنظمــة والقوانــن التــي تحقــق العدال أن ســيادة القانــون تعتمــد عــى وضــع وتطبي

ــاد. ــة لتحســن أوضــاع البــاد والعب ــة والخارجي ضرورة إصــاح السياســات الداخلي
Abstract

The study deals with transitional justice under the rule of law. a case Study 
for the transitional period for the post-national government of Sudan. The problem 
of the study was that the transitional government failure to lay down regulations 
and laws that clarify the conditions and controls for occupying and practicing 
political work would impede the course of achieving justice. Through the problem, 
the following questions were formulated: what is Transitional Justice based to 
achieving legitimacy and democracy, which is the most important legitimate 
practice or legitimate representation? The study assumes that systems and policies 
have a prominent role in the rule of law and the achievement of justice, the internal 
and external policies contribute to improving the situation, the absence of good 
implementation of regulations and laws leads to deterioration and collapse. The 
importance of the study stems from highlighting the main and effective role of 
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the rule of law in achieving transitional justice, and its ability to 
achieve legitimacy, democracy, security and human rights. The 
study aimed to describe the relationship between transitional 
justice and the rule of law, a number of international models of 
transitional justice have been proposed, a vision for the future of 
transitional justice in Sudan was formulated. The study followed 
the descriptive and historical curriculum. The study reached several 
conclusions, including that achieving transitional justice and rule 
of law depends on the government’s success in implementing 
laws and regulations, the bad internal and external policies led 
to the deterioration of the country’s conditions. The study made 
several recommendations, including that the rule of law depends 
on developing and implementing laws and regulations that achieve 
justice and fairness,  the need to reform domestic and foreign 
policies to improve the country conditions.

المقدمة: 
يتعلــق موضــوع العدالــة الانتقاليــة بالمجتمعــات التــي عانــت مــن ظلــم الأنظمة 
الدكتاتوريــة، والتــي عملــت عــى تغييــب وتعطيــل الانظمــة والقوانــن التــي أدت إلى 
ــة،  ــادة الجماعي ــان، والإب ــوق الإنس ــتمرة لحق ــاكات المس ــن الانته ــد م ــداث العدي اح
وتفــي الظلــم، والمحســوبية، وتعتــر العدالــة الانتقاليــة عمليــة سياســية تقــوم عــى 
ــة، وتعمــل عــى منــع تكــرار  إصــاح الأوضــاع السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعي
ــات،  ــدة المجتمع ــظ وح ــة تحف ــة جامع ــة وطني ــق مصالح ــاضي، وتحقي ــاء الم أخط
والشــعوب، مــن خــال تطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون القائــم عــى الاعــراف بكرامــة 

الإنســان، وتحقيــق الأمــن، والاســتقرار للشــعوب.
وفي ظــل غيــاب تطبيــق مبــدأ العدالــة، وســيادة القانــون، واجهــت أغلــب الدول 
انتفاضــة شــعبية في ظل ســوء السياســات التــي كانــت تنتهجهــا، وتطبقهــا الحكومات 
الدكتاتوريــة المســتبدة، وأدت الى فشــل هــذه الحكومــات في تحقيــق العدالــة، وتطبيــق 
ــدت  ــم، فوج ــوبية والظل ــاد، والمحس ــور الفس ــون، وأدت إلى ظه ــيادة القان ــدأ س مب
ــذه  ــقاط ه ــو إس ــكلة وه ــذه المش ــة ه ــد لمعالج ــار واح ــام خي ــها أم ــعوب نفس ألش

الحكومــات، وإحــداث تغيــر تحُقــق مــن خلالــه الحريــة والســام والعدالــة. 
ــات  ــة للحكوم ــة التالي ــات الانتقالي ــه الحكوم ــرات تواج ــذه التغي ــل ه وفي ظ
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ــة، وإعــادة الثقــة لــدى  الدكتاتوريــة المنهــارة مهمــة صعبــة في إعــادة إصــاح الدول
ــاب  ــي بانق ــي تأت ــة الت ــات الانتقالي ــه الحكوم ــا يواج ــب م ــن أصع ــن، وم المواطن
عســكري، أو انتفاضــة شــعبية أنهــا تعتــر حكومــات منقوصــة أي أنهــا غــر مكتملــة 
الشرعيــة، لذلــك تكــون حكومــات مقيــدة لا يمكنهــا العمــل بحريــة مطلقــة تمكنهــا 
ــن  ــذي يضم ــون، ال ــيادة القان ــال س ــن خ ــة إلا م ــة الانتقالي ــق العدال ــن تحقي م
مشــاركة المجتمــع في الحكومــة الانتقاليــة، والــذي يمنــح شرعيــة ومصداقيــة للأعمــال 
ــوع  ــد ن ــون، لتول ــة للقان ــيادة القوي ــدأ الس ــيخ مب ــة لترس ــا الحكوم ــوم به ــي تق الت
مــن الثقــة المتبادلــة فيمــا بــن الحكومــة الانتقاليــة والشــعب، وأمــا إذا مــا تناســت 
ــس  ــل بنف ــت في العم ــة، وشرع ــر شرعي ــة غ ــا حكوم ــة بأنه ــرة الانتقالي ــة الف حكوم
أخطــاء المــاضي فســيكون دورهــا هزيــل ولــن تتمكــن مــن فــرض هيبــة الدولــة التــي 
تضمــن مــن خلالهــا تحقيــق الحريــة، والعدالــة، والمســاواة، ولــن تحقــق الاســتقرار.
ــة  ــة الانتقالي ــات العدال ــات، وآلي ــأن سياس ــي ب ــد أن يدع ــن لأح ــك لا يمك ولذل
ــاع الشــعبي الكامــل فــا  ــة، وتحقــق الإجم ــب المصلحــة الوطني وحدهــا ســوف تجل
ــق  ــداً في تطبي ــب دوراً مفي ــذي يلع ــون ال ــيادة القان ــدأ س ــق مب ــن تطبي ــا م ــد له ب
خارطــة الطريــق، ويعمــل أساســاً لبنــاء مســتقبل أفضــل، هــذا إذا مــا اتفقنــا عــى أن 
إيقــاع عمليــة العدالــة الانتقاليــة يختلــف مــن دولــة لأخــرى، ويعتمــد عــى الظــروف 
الخاصــة لــكل مجتمــع، ففــي تشــيلي، وجنــوب إفريقيــا شــكلت المصارحــة بالحقيقــة، 
وتطبيــق مبــدأ المصالحــة نقطــة البدايــة للحكومــة، وأمــا في اليونــان، والعــراق فقــد 
ــن أن  ــدام، في ح ــكام الإع ــدء بأح ــم الب ــاب، وت ــبة، والعق ــدأ المحاس ــق مب ــم تطبي ت
ســراليون عملــت عــى المصارحــة بالحقيقــة مــع العدالــة الجنائيــة في نفــس الوقــت، 
وأمــا أوروبــا الشرقيــة بــدأت بعمليــات التطهــر، وفحــص مرتكبــي الانتهــاكات، وأمــا 
في المغــرب فقــد تــم تطبيــق العدالــة الانتقاليــة، وتطبيــق مبــدأ المحاســبة، والتعويــض، 
ــر  ــاض وتغي ــعب إلى الانتف ــأ الش ــدون أن يلج ــان ب ــوق الإنس ــن حق ــق قوان وتطبي

الســلطة الحاكمــة.
أولا/ العدالة الانتقالية وسيادة القانون مدخل مفاهيمي

مفهوم العدالة الانتقالية:
ـ ــا دول ـ ــت بتطبيقه ــي قام ــة، الت ــر القضائي ــة، وغ ــر القضائي ــة التداب مجموع

مختلفــة، مــن أجــل معالجــة مــا ورثتــه مــن انتهــاكات جســيمة لحقوق الإنســان، 
وتتضمــن الملاحقــات القضائيــة بلجــان الحقيقــة وبرامــج جــر الــرر.)1(

ـ ــي تعمــل عــى تقليــص ـ ــة الت ــة، وغــر القضائي ــات القضائي مجموعــة مــن الآلي
معانــاة الجماهــر، خاصــة في الفــرات الانتقاليــة، كمــا يفــرض لهــا أن تســهم في 

ــا.)2( ــة وإجلائه ــف الحقيق ــال كش ــن خ ــي م ــان المجتمع ــص الاحتق تقلي
ـ ــع ـ ــا المجتم ــي يبذله ــاولات الت ــة بالمح ــات المرتبط ــات، والآلي ــاق العملي ــل نط كام
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ــة المســاءلة،  لتفهــم تركــة مــن تجــاوزات المــاضي الواســعة النطــاق، بغيــة كفال
وإقامــة العدالــة، وتحقيــق المصالحــة وقــد تشــمل هــذه الآليــات القضائيــة وغــر 
ــة  ــة ومحاكم ــاركة الدولي ــات المش ــاوت درج ــع تف ــواء م ــد س ــى ح ــة ع القضائي
ــا: ــج منه ــن المناه ــدد م ــة ع ــة الانتقالي ــاح)3(، وللعدال ــض والإص ــراد والتعوي الأف

11 مشاركة جميع الأطراف في تمكين الفاعلين المحليين، والمجتمع المدني..
22 ــة . ــة، وإداري المســاءلة أمــام المجتمــع المدنــي لضمــان وضــع تدابــر نظامي

ــة. ــداف الموضوع ــق الأه لتحقي
33 ــن . ــر ع ــض النظ ــراف بغ ــع الأط ــة جمي ــدل في معامل ــز، والع ــدم التميي ع

ــه. ــي إلي ــذي ينتم ــب ال الجان
تتميز العدالة الانتقالية بالعديد من الخصائص منها)5(:

ــداف وأدوات  ــاكات فأه ــع إرث الانته ــل م ــمولية في التعام ــى الش ــز ع أ/ التركي
العدالــة الانتقاليــة تتجــاوز المحاســبة المعروفــة عــى انتهــاكات حقوق الإنســان 

مــن خــال المحاكمــات.
ب/ الأولويــة التــي يحظــى بهــا التــوازن، والإدمــاج فالعدالــة الانتقاليــة لا تســعى 
إلى عدالــة بأثــر رجعــي ولا تســعى إلى الســام عــى حســاب حــق الضحايــا في 

العدالــة بــل تركــز عــى تــوازن الأهــداف.
ج/ التركيــز عــى منهــج يرتكــز عــى الضحايــا للتعامــل مــع مــاض عنيــف ســواء 

مــن حيــث مســاره أو نتائجــه.
يتطلــب تحقيــق العدالــة الانتقاليــة وجــود عــدد مــن المقومــات الرئيســية ويأتــي في 

ــا)6(: مقدمته
1  وجود الإرادة السياسية لأنها تعتبر العنصر الدافع لتحقيق العدالة.	.
2  سيادة القانون والذي يتطلب معه استقلال السلطة القضائية.	.
3  الوعي المجتمعي وتطبيق مبدأ الاحترام.	.

للعدالة الانتقالية العديد من الأهداف منها )7(:
11 معرفة الحقيقة: وتقع هذه المهمة على عاتق لجنة تقصي الحقائق..
22 ــن . ــؤولين ع ــة للمس ــات جنائي ــال محاكم ــن خ ــاص: م ــبة والقص المحاس

ــان. ــوق الإنس ــاكات حق انته
33 التعويــض وجــر الــرر والتأهيــل: أي تعويــض ضحايــا القمــع والمناضلــن .

السياســيين ونشــطاء حقــوق الإنســان.
4  التطهير: إقصاء المسؤولين ممن أفسدوا في الحياة السياسية.	.

55 الإصــاح المؤســي: إصــاح مؤسســات الدولــة بوضــع الشــخص المناســب في .
المــكان المناســب. 

66 ــزاع، والعنــف، والــراع، . ــة أســباب الن ــة: مــن خــال إزال المصالحــة الوطني
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ــة. ــاد المتنامي ومحــو الأحق
ــي  ــة وألت ــات الهيكلي ــة الصراع ــات في معالج ــدة تحدي ــة ع ــة الانتقالي ــه العدال تواج

ــا إلى: ــود جذوره تع
11 الفقر، والجوع، والفساد، ونهب الموارد الطبيعية، وغير ذلك..
22 ميــل مجــال العدالــة الانتقاليــة إلى التركيــز عــى المظالــم الاجتماعيــة، .

والاقتصاديــة.
3 ــاضي، 	. ــن الم ــة ع ــة معين ــم رواي ــا تدع ــاً م ــة غالب ــان الحقيق ــر لج  إن تقاري

ــرى. ــات أخ ــاسى رواي ــل، أو تتن وتهم
44 ــم، . ــة في الجرائ ــة متورط ــية، والقضائي ــة السياس ــات الدول ــون مؤسس أن تك

والمظالــم التــي تدعــي الســعي في معالجتهــا، وهنــا يــرز دور الدولــة العميقــة 
في إعاقــة مســار تحقيــق العدالــة الانتقاليــة )8(.

للعدالة الانتقالية عدة أنظمة وهي على النحو التالي:
أ/ أنظمــة العدالــة الدينيــة: يســتخدم القانــون الدينــي لوصــف نظــام مــن القوانــن 
الدينيــة التــي تطبــق عــى النــاس في حياتهــم الخاصــة، والعامــة، وليســت القوانين 
ــات  ــن، والتشريع ــذه القوان ــن ه ــن وم ــة للمؤمن ــات الديني ــم الممارس ــي تحك الت
الشريعــة اليهوديــة، ويطبــق في إسرائيــل، والمغــرب، والقانــون الكنــي المســيحي، 
ويطبــق في دولــة الفاتيــكان، والقانــون الهنــدوسي، ويطبــق في بنغلاديــش، 
ــيوسي  ــون الكونفوش ــا، والقان ــق في بورم ــوذي، ويطب ــون الب ــا، والقان وماليزي
ــة،  ــن دول ــن خمس ــر م ــق في أكث ــامية وتطب ــة الإس ــن، والشريع ــق في الص ويطب
وتعــد واحــدة مــن اقــدم النظــم القانونيــة، ومــن ابــرز التحديــات التــي تواجــه 
ــا  ــرض أنه ــة تف ــة فالدول ــوء الدول ــل نش ــدت قب ــا وج ــامية أنه ــة الإس الشريع
ــة، وهــذا الأمــر يتناقــض مــع الشريعــة  هــي نقطــة الانطــاق للســلطة القانوني

ــامية. الإس
ب/ أنظمــة العدالــة العرفيــة: لايوجــد تعريــف ثابــت لمصطلــح العدالــة العرفيــة، 
وبشــكل عــام يشــر المصطلــح إلى القواعــد، والمؤسســات التــي ترتبــط بالأعــراف، 
والتقاليــد التــي تعمــل جنبــا إلى جنــب مــع المؤسســات القانونيــة التابعــة للدولــة، 
ــال  ــن خ ــي م ــلوك الاجتماع ــم الس ــات، وتنظي ــوية النزاع ــع بتس ــي تضطل والت
التحكيــم، أو المســاعدة الأخــرى مــن أطــراف أخــرى، وتعــرف بالعدالــة التقليديــة، 
ــم  ــدة وتهت ــة، والعم ــيخ القري ــا ش ــن أمثلته ــمية وم ــر الرس ــة، أو غ أو المجتمعي
ــا  ــا الأسرة، واحيان ــكات، وقضاي ــى الأراضي، والممتل ــة ع ــات القائم ــوية النزاع بتس
ــن  ــة أن %80 إلى %90 م ــال التنمي ــون في مج ــاد العامل ــة، وأف ــائل الجنائي المس
النزاعــات اليوميــة في البلــدان الناميــة تحــل بواســطة الأنظمــة والقوانــن العرفيــة، 
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ــمي  ــام الرس ــا في النظ ــة، ودمجته ــة العرفي ــدول بالأنظم ــض ال ــت بع ــد اعترف وق
ــت  ــاك دولاً أدان ــدا، إلا أن هن ــاكاكا في روان ــم الغ ــبة لمحاك ــال بالنس ــا كان الح كم

القوانــن العرفيــة مثــل باكســتان.
ــمية  ــة الرس ــم القانوني ــع النظ ــمية: لجمي ــة الرس ــة القانوني ــة العدال ج/ أنظم
ــو  ــتور ه ــر الدس ــدول يعت ــن ال ــد م ــن وفي العدي ــن القوان ــي م ــل هرم تسلس
ــية  ــم الأساس ــادئ، والقي ــى المب ــاظ ع ــدف إلى الحف ــون، ويه ــكال القان ــى أش أع
للمجتمــع، وقــد يشــمل التسلســل الهرمــي  للقوانــن الســوابق القضائيــة للمحكمة 
الدســتورية، والقانــون الــدولي، والمراســم، والأوامــر الرئاســية، والمدونــات، والتشريع 
العــادي، والســوابق القضائيــة مــن المحاكــم الابتدائيــة الأحــكام الســابقة، واللوائــح 
التنفيذيــة، ويعتــر أكــر فرعــن للقانــون الرســمي همــا القانــون العــام والقانــون 
المدنــي، وتعمــل أغلــب الــدول عــى الخلــط فيمــا بــن القانونــن وهــو مــا يعــرف 

بالقانــون الهجــن وهــو مــا قــاد إلى الاســتناد إلى الســوابق القضائيــة.)9(
للعدالة الانتقالية عدة مبادئ:

أ/ مبــدأ المحاســبة والعقــاب: يــرى البعــض أن الفــرة الانتقاليــة التــي يطبــق فيهــا 
مبــدأ المحاســبة والعقــاب تعتبر أســاس التغيــر، وتحقيــق العدالــة القانونيــة، ويرى 
الاتجــاه المعاكــس لهــذا المبــدأ أن تطبيــق مبــدأ المحاســبة والعقــاب يعطــل مســار 
ــد  ــار المؤي ــتند التي ــة ويس ــة الانتقالي ــدأ العدال ــق مب ــة، ولا يحق ــة الاقتصادي التنمي

لهــذا المبــدأ في موقفهــم عــى:
1 ــة تفــرض الكشــف عــن الحقيقــة والأنصــاف، فمــن 	(  إن المســاءلة القانوني

ــن  ــة المتهم ــة ومعاقب ــوم بإدان ــا أن يق ــالي أخلاقي ــام الح ــب النظ واج
ــانية. ــق الإنس ــت في ح ــي ارتكب ــعة الت ــم البش بالجرائ

22 ــي ( ــن البديه ــك م ــون لذل ــرام القان ــى اح ــوم ع ــة وتق ــز الديمقراطي ترتك
ــون وخاصــة الشــخصيات  ــو أحــد عــى القان ــة عــى ألا يعل ــم البرهن أن تت

ــة. ــال الشرط ــكرية ورج ــامية والعس الس
33 إن المسألة والمتابعة القضائية تمثل واجباً أخلاقياً تجاه الضحايا وأسرهم.(

4 ــش 	( ــة، والجي ــال الشرط ــع رج ــا تمن ــة لأنه ــة ضروري ــاءلة والمتابع  إن المس
ــد ســلطة  مــن انتهــاك حقــوق الإنســان كمــا أنهــا تعتــر ضروريــة لتأكي
ــان  ــاع، والإيم ــى الاقتن ــن ع ــجع المواطن ــة، وتش ــم الديمقراطي ــمو القي وس

بهــا.
5  إن المســاءلة والمتابعــة ضروريــة إذا كنــا نرغــب فعــا في بنــاء ديموقراطــي 	(

قــادر عــى البقــاء والاســتمرارية.
66 ــرف ( ــن ط ــة م ــم المرتكب ــن الجرائ ــد م ــة العدي ــدم متابع ــن ع ــم م بالرغ
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الأنظمــة الاســتبدادية فإنــه مــن الــروري عــى الأقــل الكشــف عــن عمــق، 
ــع  ــدف وض ــا به ــؤولين عنه ــد المس ــا، وتحدي ــم وحجمه ــورة الجرائ وخط
ــم  ــف الجرائ ــا لمختل ــدق محتواه ــن في ص ــن الطع ــاملة لا يمك ــة ش لائح

ــا)10(.  ــا ونشره وتعميمه
ــر  ــو عن ــاط وه ــن نق ــدم م ــا تق ــابع إلى م ــر س ــاف عن ــن أن يض ويمك
الثقــة، فمــن خــال تطبيــق مبــدأ المحاســبة، والعقــاب يتولــد لــدى المواطنــن شــعور 

ــعب. ــة الش ــة ثق ــا الحكوم ــن خلاله ــب م ــان، وتكس ــة، والاطمئن بالراح
ونســتنتج ممــا ســبق إن تحقيــق مبــدأ العقــاب يعتمــد عــى مــدى مشــاركة  	
ــة  ــات العمالي ــة، والنقاب ــات المهني ــية، والتجمع ــزاب السياس ــي، والأح ــع المدن المجتم
ــدأ  ــق مب ــى تطبي ــعب ع ــق الش ــإن اتف ــتبداد، ف ــاد، والاس ــم، والفس ــة الظل في حكوم
المحاســبة فهــذا يعنــي محاســبة كل مــن عمــل بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــع 
ــا  ــذ مخططاته ــاعده في تنفي ــوري وس ــام الدكتات ــد النظ ــام بتأيي ــابق وق ــام الس النظ
ــذا  ــت له ــات، والتصوي ــاركة في الانتخاب ــال المش ــن خ ــة م ــابها الشرعي ــعى لإكس وس
ــه  ــرة حكم ــال ف ــا خ ــي نفذه ــة الت ــة، والقمعي ــا الإجرامي ــاصر أعماله ــام، ون النظ

ــاد. للب
ب/ مبــدأ المحاســبة والمصالحــة: يــرى البعــض أن الفــرة الانتقاليــة التــي يطبــق 
فيهــا مبــدأ المحاســبة والمصالحــة الوطنيــة مــن أنجــح الفــرات ذلــك لمــا تحدثــه 
هــذه الفــرة مــن تحقيــق الرضــا لــدى الشــعوب، وإشــاعة نــوع مــن التســامح 
وصفــاء النفــوس، ويــرى الاتجــاه المعاكــس لهــذا المبــدأ أن هــذا العمــل يســاعد 

عــى الإفــات مــن العقــاب، والمحاكمــة ويســتندون في موقفهــم عــى:
11 لا يمكــن أن تكــون هنــاك ديمقراطيــة بــدون مصالحــة لذلــك ينبغــي عــى .

الأطــراف الاجتماعيــة أن تتجــاوز خلافاتهــا وتنــى المــاضي.
22 لكــي تكــون هنــاك ديموقراطيــة ينبغــي أن تقبــل جميــع الاطــراف ضمنــاً .

أو علانيــة بعــدم معاقبــة جرائــم المــاضي.
33 ــراف . ــع الأط ــل جمي ــن قب ــورس م ــد م ــان ق ــوق الإنس ــاك حق انته

الحكوميــة، وأطــراف المعارضــة لذلــك يمكــن العفــو العــام عــن الجميــع 
ــا. ــن قضائي ــد أو كلا الطرف ــة أح ــة متابع ــاوز مرحل وتج

44 الجرائــم التــي ارتكبهــا المســؤولون في الحكومــات الاســتبدادية قــد تمــت .
في تلــك المرحلــة اضطــراراً لإســتئصال الإرهــاب، وهــزم المتمرديــن، وإعــادة 
ــن  ــول المواطن ــت قب ــد نال ــراءات ق ــذه الإج ــون، وأن ه ــام، والقان النظ

حينهــا.
55 ــا . ــي ارتكبته ــم الت ــؤولية الجرائ ــم مس ــوزع بينه ــراف تت ــع الأط إن جمي
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ــة هــذه  ــك فإنهــا مســؤولة عــن نشــأة، وشرعي الأنظمــة الإســتبدادية لذل
ــتبدة. ــة المس الأنظم

66 يصبــح العفــو ضروريــاً إذا كنــا نرغــب في بنــاء الديمقراطيــة عــى أسُــس .
متينــة لأن ترســيخ الديمقراطيــة، وتحقيقهــا أهــم مــن معاقبــة الأفــراد)11(.

يعتمد نجاح تحقيق العدالة الانتقالية على الإصلاح المؤسسي والذي يقوم على)12(:
11 فحص أهلية الموظف للتخلص من المستغلين، والفاسدين، ومعاقبتهم..
22 الإصــاح الهيــكلي للمؤسســات بحيــث يصبــح هنــاك ضمانــات للمحاســبة، .

والاســتقلالية، والشــفافية.
33 إصلاح الأطر القانونية أو إنشاء اطُر جديدة كاعتماد تعديلات دستورية أو .

معاهدات دولية لحقوق الإنسان.
4  نــزع الســاح، وحــل المنظمــات والحــركات، المســلحة، وإعــادة دمــج أفرادها 	.

في المجتمــع، وتوفــر العدالة.
مفهوم سيادة القانون:

ـ ــخاص، ـ ــع الأش ــه جمي ــون في ــم يك ــدأ للحك ــدة: مب ــم المتح ــف الأم تعري
ــها  ــة نفس ــك الدول ــا في ذل ــة بم ــات العام ــات، والقطاع ــات، والكيان والمؤسس
ــق عــى المجتمــع بالتســاوي  ــة وتطب مســؤولين أمــام قوانــن صــادرة علاني
ويحتكــم في إطارهــا إلى قضــاء مســتقل، ومتوافــق مــع المعايــر، والمعاهــدات 

ــان.)13( ــوق الإنس ــة لحق الدولي
ـ خضــوع كل ســلطة مــن ســلطات الدولــة )التشريعيــة، والتنفيذيــة، ـ

ــد  ــدود القواع ــراد بح ــزام الأف ــك الت ــون وكذل ــادئ القان ــة( لمب والقضائي
القانونيــة فــا يجــوز ممارســة أي عمــل إلا وفقــاً لحكــم القانــون.)14(

تمثل سيادة القانون أهمية بالغة لأنها)15(:
11 تعمل على تهيئة بيئة ملائمة لتوفير سبل العيش الكريم والقضاء على الفقر وتحسين .

الأوضاع الاقتصادية.
22 تضمــن اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة ووضــع وســائل إنصــاف فعالــة .

فيمــا يتعلــق بانتهــاك حقــوق الإنســان.
3 ــة 	. ــوق الاقتصادي ــق بالحق ــا يتعل ــان فيم ــوق الإنس ــع حق ــة جمي ــل حماي  تكف

والاجتماعيــة والثقافيــة، حمايــة الأراضي والممتلــكات، ضمــان الاســتغلال الجديــد 
للمــوارد الطبيعيــة. 

يرتبط مفهوم سيادة القانون بعدد من المفاهيم:
ـ ســيادة القانــون والأمــن البــري والوطنــي: تركيــز الأمــن عــى توفــر الحمايــة ـ

للمواطنــن أفــراداً وجماعــات.
ـ ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان: يعمــان عــى تحقيــق التــوازن الفعــال بــن ـ
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المصالــح الجماعيــة والفرديــة.
ـ ــن ـ ــة ب ــة للعلاق ــد الحام ــد القواع ــة: تحدي ــلطة والسياس ــون والس ــيادة القان س

ــلطة. ــل س ــلطة والأق ــاب الس أصح
ـ ــم مــن خلالهــا ـ ــات المتنوعــة التــي يت ــة: الآلي ــة الانتقالي ســيادة القانــون والعدال

ــاضي. )16( ــاكات الم ــدي لانته التص
ـ ــات في ـ ــم العلاق ــذي يحك ــون في إن ال ــيادة القان ــركة لس ــم المش ــل القواس تتمث

المجتمــع هــو القانــون نفســه وليــس الــرأي التحكمــي للأفــراد وأن جميــع أفــراد 
ــم  ــم وتصرفاته ــون بقراراته ــا خاضع ــة وموظفوه ــك الدول ــا في ذل ــع بم المجتم
لنفــس القانــون، وان الــكل مســؤول عــن أفعالــه وتصرفاتــه ضمــن القانــون وان 

ــالة.)17( ــذه المس ــاوون في ه ــع متس الجمي
يتضمــن منهــج ســيادة القانــون عــى ثلاثــة عنــاصر أولهــا تعزيــز المســاءلة 
ــاء  ــات القض ــاء مؤسس ــا بن ــة، ثانيه ــة الانتقالي ــال العدال ــن خ ــد م ــد القواع وتوطي

ــة والمســاواة.)18( ــز عــى العدال ــا التركي ــة، ثالثه ــز الثق والأمــن مــن أجــل تعزي
ــوة، وأن  ــتخدام الق ــة لاس ــكار الدول ــا احت ــادئ منه ــدة مب ــون ع ــيادة القان لس
يشــعر الأفــراد بالأمــان مــن الناحيــة الشــخصية وفيمــا يخــص ممتلكاتهــم، إن الدولــة 
ملزمــة بموجــب القانــون ولا تســتطيع اخــذ قــرارات تعســفية حيــث يجــب أن يكــون 
ــى  ــاع ع ــق والإجم ــراءات، التواف ــة للإج ــد المراعي ــع القواع ــا م ــة متلازم ــلوك الدول س
هيئــة القانــون، أن يمتلــك الأفــراد وســيلة مفيــدة للوصــول إلى نظــام قانونــي فعــال 
ونزيــه، عــى الدولــة أن تحمــي حقــوق الإنســان والحريــات، أن يعتمــد الأفــراد عــى 

مضمــون القانــون في تســيير حياتهــم اليوميــة وعــى وجــود مؤسســات العدالــة.)19(
لتطبيق مبدأ سيادة القانون العديد من الفوائد منها )20(:

11 تحقيق السلام والأمن والعدالة وحماية حقوق الإنسان.
2  تعزيز القانون والنظام، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، 	.

33 التصدي للفقر، حماية الأمن البشري وإدارة النزاع وتعزيز السلام.
44 رفع القدرة على الصمود أمام جميع التهديدات..

لتطبيق مبدأ سيادة القانون لا بد من توفر عدد من الشروط منها)21(: 
1  الفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان.	.

22 حكم الشعب والمساواة بين الجميع والحرية الفكرية..
33 الشــفافية والنزاهــة في الحكــم والســيطرة الشــعبية وحريــة الــرأي .

والصحافــة.
44 ــدأ . ــق مب ــإدارة وتطبي ــي ل ــم الديموقراط ــع والتنظي ــكرة المجتم ــدم عس ع

ــاد الإدارة. حي
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55 تطبيق مبدأ الشرعية وتدرج الأعمال القانونية ومبدأ العدالة الاجتماعية.
ــوق  ــة وحق ــة والديمقراطي ــر الشرعي ــب أن تتوف ــون يج ــيادة القان ــدأ س ــق مب لتحقي

ــان)22(: الإنس
ـ ــتها ـ ــة في ممارس ــة الحاكم ــا الهيئ ــد عليه ــي تعتم ــس الت ــة: الأس الشرعي

للســلطة.)23(
ـ الديمقراطية: إشراك المواطنين في عملية صنع القرار في المجتمع.ـ
ـ ــة في ـ ــفية والمفرط ــات التعس ــن التدخ ــراد م ــة الأف ــان: حماي ــوق الإنس حق

ــم.)24( ــم وحقوقه حرياته
علاقة سيادة القانون بتحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية:

أ تعــد ســيادة القانــون اساســا للتعبــر عــن الارادة الجماعيــة وذلــك مــن خلال 	.
تحديــد الســلوك المرفــوض والمقبول

ب تعــد ســيادة القانــون أساســاً للثقــة لأن تحقيــق العدالــة يتوقــف عــى قــدرة 	.
المواطنــن عــى منــح الثقــة للسياســيين.

ج  تعــد ســيادة القانــون أساســاً لاحتــكار الاســتخدام المــروع للقــوة لأن قمــة 	.
العدالــة في أن تكــون القــوة للقانــون.

د تعــد ســيادة القانــون اساســاً لتســاوي الحقــوق لأن العدالــة تقتــي تســاوي 	.
جميــع المواطنــن أمــام القانــون.

ه المطــور 	. لأنــه  الاجتماعــي  للنظــام  أساســاً  القانــون  ســيادة  تعــد 
)2 5 ( . طيــة يمقرا للد

ثانيا/ نماذج دولية للعدالة الانتقالية
النموذج المغربي للعدالة الانتقالية:

تعتــر المغــرب مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي طبقــت العدالــة الانتقاليــة، كان 
ذلــك في العــام 2004م وتكونــت بموجبهــا هيئــة الإنصــاف والمصالحــة وعملــت عــى 
كشــف الحقائــق ودفــع التعويضــات لاسُر الضحايــا، ولكــن هــذه العدالــة الانتقاليــة 
بقيــت محــدودة الأثــر لأنهــا لــم تقــم بتغيــر النظــام ولــم يتــم معهــا تغيــر للســلطة 

الحاكمــة.
ويرجــع أســاس المشــكلة المغربيــة إلى العــام 1973م هــذا العــام الــذي اقُتيــد 
ــوت  ــوا الم ــة ليواجه ــرت( النائي ــات )تازمام ــكرياً إلى ثكن ــون عس ــة وخمس ــه ثماني في
ــق سراح زوجــة  ــا اطل ــن فقــط، كم ــم يعــد منهــم ســوى ســبعة وعشري البطــيء ول
الجنــرال محمــد اوفقــر وزيــر الداخليــة الســابق والــذي تــوفي عــى نحــو غامــض في 
ــه وثلاثــة إخــوة كانــوا قــد اختفــوا في  العــام 1972م وابــن عمــة وســتة مــن أطفال
ــة  ــن ثلاثمائ ــد ع ــا يزي ــة إلى م ــة بالإضاف ــع مختلف ــزوا في مواق ــام 1973م واحتج الع
ــراء  ــرب الصح ــا المغ ــت فيه ــي ضم ــرة الت ــم إلى الف ــال أغلبه ــع اعتق ــخص يرج ش
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الغربيــة في عــام 1975م وأغلــب هــؤلاء عــادوا للظهــور في العــام 1991م وبالرغــم مــن 
إطــاق سراحهــم إلا أنهــم لــم ينالــوا كامــل حريتهــم فأمــروا بعــدم التحــدث ونســيان 

المــاضي ووضعــوا تحــت المراقبــة ومنعــوا مــن الســفر لخــارج المغــرب.)26(
وفي ســياق الضغــط الــدولي والمحــي بــاشرت الســلطات السياســية في المغربيــة 
ــف  ــة لمل ــة التدريجي ــى التصفي ــوم ع ــية تق ــة السياس ــدة للممارس ــي شروط جدي تبن
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الــذي شــكل نقطــة ســوداء في مســرة النظــام 
ــذت في  ــي اتُخ ــر الت ــراءات والتداب ــن الإج ــلة م ــر سلس ــك ع ــي، وذل ــياسي المغرب الس
اتجاهــات مختلفــة ومتوازيــة بــدءا بالســماح بتأســيس جمعيــات تدافــع عــن حقــوق 
الإنســان وإدخــال إصلاحــات متفرقــة ذات دلالات قويــة كإلغــاء كل مــا مــن شــانه أن 
يعــود إلى المرحلــة الاســتعمارية وإجــراء تعديــات مســت بعــض القوانــن كالقانــون 
الجنائــي لســنة 1991م وســنة 2003م رغبــة في تمتــع المــرأة ببعــض الحقــوق وكذلك 
مصادقــة المغــرب عــى بعــض الاتفاقيــات والإشــارة إليهــا في ديباجــة دســتور 1992م.
ــاء الأجهــزة  ويبقــى الجانــب الأكثــر بــروزا في هــذه الإجــراءات كلهــا وهــو بن
ــيس  ــوالي تأس ــى الت ــم ع ــددة فت ــراتيجية مح ــق اس ــت وف ــي تم ــات الت والمؤسس
ــوق  ــة بحق ــق وزارة مكلف ــنة 1990م وخل ــان س ــوق الإنس ــاري لحق ــس الاستش المجل
ــم ســنة 2001م وصــولا إلى  ــوان المظال الإنســان ســنة 1993م وإحــداث مؤسســة دي
إنشــاء هيئــة الإنصــاف والمصالحــة في نوفمــر 2003م بغــرض تصفيــة مــا مــى مــن 

ــيمة.)27( ــاكات الجس الانته
ــرة  ــال الف ــة خ ــة في المغربي ــة العدال ــاح تجرب ــبق ان نج ــا س ــتنتج مم ونس 	
الانتقاليــة قــد اعتمــدت عــى تطبيــق مبــدأ المحاســبة والمصالحــة وتعويــض الضحايــا 

ــا. أو أسر الضحاي
النموذج الجنوب إفريقي للعدالة الانتقالية:

تعتــر التجربــة الجنــوب إفريقيــة مــن أنجــح تجــارب العدالــة الانتقاليــة فبعــد 

ثلاثــن عامــا مــن الــراع المســلح 1960-1990م الــذي قــادة حــزب المؤتمــر الوطني 

الإفريقــي ضــد نظــام التمييــز العنــري )الابارتايــد( دخلــت البــاد مرحلــة انتقــال 

ديمقراطــي ســنة 1990م وانتهــت فــرة حكــم التفرقــة العرقيــة والنظــام العنــري 

وذلــك بعــد وصــول زعيــم الأقليــة البيضــاء دوكلــرك إلى الســلطة حيــث رفــع هــذا 

الأخــر الحظــر عــن نشــاط حــزب المؤتمــر الوطنــي وأطلــق سراح الزعيــم نيلســون 

مانديــا بعــد 27ســنة مــن الســجن.

ــه  ــت بموجب ــا رفع ــا إنتقالي ــا مخطط ــون ماندي ــرك ونيلس ــد دوكل ــد أع وق

ــا وتــم تبنــي دســتور انتقــالي ســنة 1993م  ــة عــن جنــوب إفريقي العقوبــات الدولي
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ــي  ــر الوطن ــا المؤتم ــاز به ــنة 1994م ف ــراق س ــددة الأع ــات متع ــت انتخاب ــم نظم ث
الإفريقــي وانتخــب مانديــا رئيســا لجنــوب إفريقيــا وعــى إثــر   ذلــك تمــت عمليــة 
المصالحــة الداخليــة وأعقبهــا تشــكيل لجنــة الحقيقــة والمصالحــة عــام 1994م والتــي 
اهتمــت بكتابــة التاريــخ اعتمــادا عــى قصــص الضحايــا وطلــب مــن المســؤولين  عــن 
الانتهــاكات الكشــف عمــا ارتكبــوه مــن جرائــم وانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان 
ــب 7000  ــهاداتهم وطل ــف بش ــو 20 أل ــدم نح ــث تق ــا، حي ــم الضحاي ــح عنه وصف

شــخص العفــو.
ــاط  ــم نق ــن أه ــرة م ــم الخط ــي الجرائ ــن مرتكب ــو ع ــة العف ــت قضي كان
ــرى أن  ــوية ت ــل إلى تس ــم التوص ــد ت ــي وق ــال الديموقراط ــول الانتق ــات ح المفاوض
العفــو يمكــن أن يتــم بالنســبة للأعمــال الإجراميــة التــي تمــت بهــدف ســياسي وكان 
لهــا علاقــة بنزاعــات المــاضي وبعــد نقــاش واســع مــن المجتمــع المدنــي ومؤتمريــن 
ــن  ــتفادة م ــرى للاس ــة في دول أخ ــة الانتقالي ــات العدال ــول سياس ــدا ح ــن عق دولي
تجاربهــا صــادق برلمــان جنــوب إفريقيــا في منتصــف عــام 1995م عــى قانــون دعــم 

ــة. ــة والمصالح ــة الحقيق ــس للجن ــذي أس ــة ال ــة والمصالح ــدة الوطني الوح
فنجــاح تجربــة جنــوب إفريقيــا في العدالــة الانتقاليــة بــدأت قبــل تأســيس لجنة 
ــق  ــياسي وتحقي ــال الس ــى الانتق ــاق ع ــال الاتف ــن خ ــك م ــة وذل ــة والمصالح الحقيق
بنــاء ديموقراطــي دائــم ومســتمر غــر أنــه بفضــل تلــك اللجنــة عــرف جــزء مهــم من 
الحقيقــة وترســخ الانتقــال الديموقراطــي وتــم جــر ضرر عــدد كبــر مــن الضحايــا 
ــر بمجــرد معرفــة الحقيقــة والاعــراف الجماعــي والرســمي بمعاناتهــم  إلى حــد كب
وســاعدت عــدة عوامــل عــى نجــاح لجنــة الحقيقــة والمصالحــة منهــا التأســيس لنظام 
ــم المــاضي مــن  ــي ومســؤولي انتهــاكات وجرائ ــو عــن مرتكب ــم عــى العف ــد قائ جدي
ــاح  ــر في نج ــكل كب ــاهم بش ــا س ــة، مم ــن الحقيق ــف ع ــاهمتهم في الكش ــال مس خ

ــات. )28( التحقيق
ــال  ــا خ ــوب إفريقي ــة في جن ــة العدال ــاح تجرب ــبق أن نج ــا س ــتنتج مم ونس 	
ــم تقــم  ــدأ المحاســبة والمصالحــة فل ــق مب ــد ارتكــزت عــى تطبي ــة ق الفــرة الانتقالي
ــاد إلى  ــذي ارتكــب وق الحكومــة بإعــدام أي شــخص بالرغــم مــن بشــاعة الجــرم ال

ــة. ــرة الانتقالي ــام الف قي
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العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون »بالتطبيق على الفترة  الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ  الوطني  في  السودان«

النموذج الرواندي للعدالة الانتقالية:
ــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي وبعــد  ــة الخمســينيات والى بداي ــذ نهاي من
ــزاع  ــن الن ــدة م ــة جدي ــدا مرحل ــت روان ــتعمارية دخل ــة الاس ــن الحقب ــروج م الخ
ــا  ــا باهض ــدا ثمن ــت روان ــد دفع ــي، وق ــة التوت ــو واقلي ــة الهوت ــن اغلبي ــي ب العرق
ــة التوتــي عــى  ــز فيهــا المســتعمر قبيل ــذي مي ــي خلفهــا الاســتعمار وال ــة الت للفتن
الهوتــو ومــن ثــم عمــل عــى تغذيــة الخــاف فيمــا بينهمــا ممــا ولــد فيهمــا شــعورا 
بالكراهيــة والحقــد والســعي للانتقــام في اقــرب فرصــة هــذا إلى جانــب تأثــر بعــض 
الــدول الاقليميــة والغربيــة والتــي عملــت عــى مســاعدة ودعــم عنــر عــى حســاب 
الآخــر مثــل دولــة اوغنــدا وفرنســا وامريــكا وبلجيــكا ممــا كان لهــا دور بــارز وكبــر 
في تفاقــم الاوضــاع داخــل اقليــم روانــدا بــدلا مــن تخفيــف حــدة الوضــع ولأن تدخلها 
ــت  ــرى تح ــرات الك ــة البح ــراتيجية في منطق ــح الاس ــع المصال ــب كان بداف في الغال

غطــاء ومظلــة العمــل الانســاني.
ونتيجــة لذلــك فقــد شــهدت روانــدا العديــد مــن المجــازر  في تاريخهــا كانــت 
ــام  ــا في الع ــي وبعده ــد التوت ــو ض ــا الهوت ــام به ــي ق ــام 1959م والت ــا في الع أوله
ــن في  ــي اللاجئ ــادة التوت ــة بقي ــة الرواندي ــة الوطني ــت الجبه ــا هاجم 1990م عندم
ــن  ــام 1993م ح ــى الع ــتمرت حت ــو واس ــادة الهوت ــة بقي ــة الرواندي ــدا الحكوم أوغن
ــن  ــد م ــا العدي ــن بروتوكوله ــي تضم ــا والت ــا بتنزاني ــام أروش ــة الس ــت اتفاقي وقع
الــروط كان أهمهــا إيقــاف إطــاق النــار إلا أنــه لــم يتــم تفعيــل أهــم هــذه البنــود 
ــن  ــرب م ــتعلت الح ــا اش ــدي هبياريمان ــس الروان ــرة الرئي ــقوط طائ ــد س ــه وبع لأن
جديــد في 6 ابريــل 1994م، وخلفــت أبشــع مجــزرة ســجلت في تاريــخ روانــدا لقــر 
مدتهــا 100 يــوم وفظاعــة نتائجهــا والتــي ســجلت حــوالي مليــون قتيــل، ولــم تتوقف 
إلا عندمــا تــم تفعيــل اتفاقيــة أروشــا وســيطرة الجبهــة الوطنيــة الروانديــة بقيــادة 

التوتــي عــى زمــام الأمــور.)29(
ــة  ــق العدال ــة في تحقي ــة الرواندي ــت الحكوم ــازر نجح ــذه المج ــد كل ه وبع
ــار  ــان مس ــي ب ــول كاغام ــس ب ــم وإدراك الرئي ــال فه ــن خ ــك م ــة وذل الانتقالي
ــد مــن  ــة المزي ــؤدي إلا لإراق ــن ت ــاب ل ــة المحاســبة والعق ــة وسياس ــة العنصري التفرق
الدمــاء والحــروب والتراجعــات فاختــار مســار التنميــة والوحــدة المرتكــزة عــى مبــدأ 

ــة. ــبة والمصالح المحاس
وعمــل عــى إنشــاء نمــوذج شــمولي يقــوم عــى أســاس الهويــة الوطنيــة الواحدة 
ــتويات  ــع المس ــى جمي ــنوية ع ــود الأداء الس ــى عق ــاد ع ــة والاعتم ــادة اللامركزي وزي
الحكوميــة لخلــق حوافــز لمســاءلة القطــاع العــام وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة ووضــع 
ــة  ــة بتنمي ــراتيجيات المتعلق ــن الاس ــدد م ــى ع ــوم ع ــي تق ــام 2020م والت ــة ع رؤي
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ــي  ــر الريف ــن الفق ــد م ــة للح ــراتيجية الوطني ــر والاس ــن الفق ــد م ــاد والح الاقتص
ــاخ.)30( ــة والاســراتيجيات المتعلقــة بتغــر المن واســراتيجية الحــد مــن ســوء التغذي

ثالثا/ العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون لمرحلة مابعد التغيير السياسي 
في السودان:

ــتبداد  ــم والاس ــى الظل ــم ع ــوري القائ ــم الدكتات ــن الحك ــاً م ــن عام ــد ثلاث بع
والفســاد، عانــى الشــعب الســوداني أشــد أنــواع العــذاب مــن القتــل العمــد والإبــادة 
ــم  ــن مناطقه ــكان ع ــاد الس ــل في إبع ــر المتمث ــر والتهج ــار بالب ــرقاق والاتج والاس
الأصليــة والســجن والحرمــان والتعذيــب والاغتصــاب والاضطهــاد  والاختفــاء القــري 
ــة إلى  ــانية بالإضاف ــا إنس ــال ال ــن الأفع ــد م ــة والعدي ــة والجهوي ــة والقبلي والعنصري
الظلــم المتمثــل في سرقــة الأمــوال ونهــب ثــروات البــاد ومصــادرة الأراضي بالإضافــة 
إلى الفصــل التعســفي مــن الخدمــة بهــدف تنفيــذ سياســة التمكــن وتنفيــذ سياســات 
الخصخصــة وإنشــاء الــركات الوهميــة لغســيل وتهريــب الأمــوال وتهريــب الذهــب، 
ــا  ــع خلاله ــب، ودف ــيب أو رقي ــاد دون حس ــت الب ــدرات ودخل ــرت المخ ــا انت كم

الشــعب ثمنــاً غاليــاً في شــتى جوانــب الحيــاة.
ســقطت حكومــة الإنقــاذ الوطنــي والمســمية بحكومــة الوفــاق الوطني بواســطة 
ــام إلى  ــلطة النظ ــل س ــن بنق ــعب مطالب ــراد الش ــب أف ــا أغل ــام به ــعبية ق ــورة ش ث
القــوات المســلحة )الجيــش(، ونتيجــة لهــذه الضغوطــات والمطالــب الشــعبية اســتجاب 
الجيــش لمطالــب الشــعب واســتلم الســلطة بتاريــخ 2019/4/9م، لكــن قيادتــه الأولى 
ــكري  ــس العس ــرة ولأن المجل ــة والخ ــود المعرف ــدم وج ــراً لع ــاً نظ ــتمر طوي ــم تس ل
لــم يحســن التعامــل مــع المهمــة الجديــدة الملقــاة عــى عاتقــه، وبكثــرة الضغوطــات 
الشــعبية عــى المجلــس العســكرية تــم تغيــر المجلــس العســكري الأول بعــد أقــل مــن 
ــض  ــادى بع ــذي تف ــي وال ــكري الثان ــس العس ــلطة إلى المجل ــت الس ــاعة وانتقل 24 س
ــه  ــه واج ــا ولكن ــد م ــن إلى ح ــة ول ــل بحكم ــكري الأول فتعام ــس العس ــاء المجل أخط
ــة لجــزء مــن  صعوبــة في تنفيــذ الطلبــات الأحاديــة التــي قدمتهــا فئــة معينــة ممثل
الشــعب، والتــي لــم تجمــع عليهــا باقــي القــوى والأحــزاب السياســية فشــكلت هــذه 
ــن  ــلطة م ــل الس ــة بنق ــة مطالب ــورة ثالث ــام ث ــاً لقي ــبباً كافي ــة س ــاء مجتمع الأخط

المجلــس العســكري الثانــي إلى مجلــس مدنــي.
ــب الأطــراف بحقيقــة عمــق  ويشــر واقــع التغيــر الحــالي إلى عــدم إدراك أغل
ــعبية  ــوى الش ــز الق ــال تركي ــن خ ــك م ــح ذل ــودانية ويتض ــة الس ــورة الأزم وخط
والسياســية والعســكرية عــى هويــة الأشــخاص وعــدد المقاعــد التــي سيتشــكل منهــا 
ــالي  ــس الانتق ــحي المجل ــط لمرش ــع شروط وضواب ــة دون وض ــرة الانتقالي ــس الف مجل
ودون الاهتمــام بالكيفيــة التــي يجــب أن تــدار بهــا البــاد خــال الفــرة الانتقاليــة 
فارتكــزت نقــاط الخــاف عــى نســبة التمثيــل للقــوى المدنيــة والعســكرية في المجلــس 
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الانتقــالي مــا أخــرج الثــورة عــن مســار المطامــح وقادهــا إلى طريــق المطامــع.
يشــر واقــع الأزمــة الســودانية إلى أن الســودان قــد مــر بفــرة انتقاليــة ســابقة 
ــتور  ــذ دس ــم ينف ــة ول ــة الانتقالي ــق العدال ــا في تحقي ــل خلاله ــام 2005م وفش في الع
الفــرة الانتقاليــة الــذي تمــت صياغتــه، هــذا الفشــل الــذي أدى إلى انفصــال جنــوب 
ــود  ــا وج ــب معه ــرة يتطل ــة خط ــة انتقالي ــودان بمرحل ــر الس ــوم يم ــودان، والي الس
الوعــي والإدراك والإرادة الشــعبية لتحقيــق العدالــة في ظــل وجــود الأنظمــة والقوانــن 
التــي تقــوم عــى مبــدأ المحاســبة والمصالحــة وترســم فيهــا هيــاكل الدولــة وطــرق 
ــن  ــتعمل م ــي س ــات الت ــعب والآلي ــة والش ــات الحكوم ــا واجب ــدد فيه ــن وتح التعي

خلالهــا.
الرؤية المستقبلية للعدالة الانتقالية في السودان:

ممــا ســبق ومــن خــال مــا تمــت الإشــارة إليــه مــن واقــع الحــال الســوداني  	
ومــن خــال مــا تــم التطــرق لــه مــن النمــاذج الدوليــة يتضــح أن مســتقبل العدالــة 

الانتقاليــة يعتمــد عــى عــدة أمــور منهــا:
واجبات حكومة الفترة الانتقالية:

يجــب عــى حكومــة الفــرة الانتقاليــة المحافظــة عــى الأمــن وذلــك لضمــان  	
ــة  ــة العملي ــى ممارس ــة ع ــكام الرقاب ــاد، وإح ــور الب ــد لأم ــيير الجي ــتمرار التس اس
السياســية، وتحقيــق الديمقراطيــة، لحمايــة الشــعب وتوجيهــه إلى الاتجاهــات 
ــة  ــة مــن خــال المشــاركة الفاعل ــة الانتقالي ــق العدال ــي تضمــن تحقي والمســارات الت
والمتســاوية والحكــم الراشــد لحفــظ حقــوق الإنســان، كمــا يجــب عليهــا أن تحافــظ 
ــة التــي تصــب في مصلحــة البــاد وإعــادة  ــة والدولي عــى العهــود والمواثيــق الداخلي
النظــر فيمــا دون ذلــك، وإجــراء التحقيقــات اللازمــة مــع كل مــن يثبــت تورطــه في 
انتهــاكات حقــوق الإنســان والتعــدي عــى المــال العــام، وأن تســتبعد جميــع القــوى 

ــمياتها. ــع مس ــة بجمي ــر النزيه ــية غ السياس
واجبات المواطن خلال فترة العدالة الانتقالية:

ــودان وأن  ــة الس ــولاء لجمهوري ــن بال ــوداني أن يدي ــن الس ــى المواط ــب ع يج
يعمــل عــى نــر الوعــي لتوضيــح أهميــة متطلبــات المرحلــة الانتقاليــة، وأن يدافــع 
ــة  ــق العدال ــي تحق ــلمية والت ــة والس ــاركة الفاعل ــى المش ــظ ع ــن وأن يحاف ــن الوط ع
الانتقاليــة، وأن يحــرم القانــون، ويتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة، وأن يشــارك بفاعليــة 
ــة  ــكات العام ــوال والممتل ــى الأم ــظ ع ــاد، وأن يحاف ــة الب ــياسي لتنمي ــل الس في العم
ــب  ــاد والتخري ــب الفس ــة، ويتجن ــو الدول ــة نح ــة والمالي ــات القانوني ــي بالالتزام ويف
ويحــول دون حدوثهــا، وأن يحافــظ عــى البيئــة الطبيعيــة، وأن ينبــذ العنــف ويعمــل 

ــع أهــل الســودان. ــق التوافــق والإخــاء والتســامح بــن جمي عــى تحقي
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

آليات تحقيق العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون في السودان:
القانون والتشريع:

ــل  ــن أفض ــنة 2005م م ــالي لس ــودان الانتق ــة الس ــتور جمهوري ــر دس يعت 	
ــي)31(: ــل الأول والثان ــار في الفص ــد أش ــاتير فق الدس

محــور الســيادة: أن الســيادة للشــعب وتمارســها الدولــة طبقــاً لنصوص  	.1
هــذا الدســتور

محــور المبــادئ الأساســية للدســتور: تؤســس وحدة الســودان عــى الإرادة  	.2
الحــرة لشــعبه، وســيادة حكــم القانــون والحكــم الديمقراطــي اللامركزي 
والمســاءلة والمســاواة والاحــرام والعدالــة، الأديــان والمعتقــدات والتقاليــد 
ــي  ــافي والاجتماع ــوع الثق ــعب، أن التن ــوة الش ــدر ق ــي مص ــراف ه والأع
للشــعب الســوداني هــو أســاس التماســك القومــي ولا يجــوز اإســتغلاله 
لإحــداث الفرقــة، تســتمد ســلطة الحكــم وصلاحياتــه من ســيادة الشــعب 

وإرادتــه.
ــاع  ــامية والإجم ــة الإس ــى الشريع ــع ع ــد التشري ــع: يعتم ــور التشري مح 	.3

ــراف. ــعبي والأع ــق الش والتواف
ــل  ــات تكف ــراتيجيات وسياس ــع اس ــة: وض ــة الاجتماعي ــور العدال مح 	.4
العدالــة الاجتماعيــة بــن أهــل الســودان كافــة عــن طريــق تأمــن ســبل 
ــل  ــاون والعم ــل والتع ــجيع التكاف ــل وتش ــرص العم ــش وف ــب العي كس
ــة أو  ــأي مهن ــاق ب ــن الالتح ــل م ــخص مؤه ــرم أي ش ــري، وألا يح الخ

ــة. ــبب الإعاق ــل بس عم
محــور الاقتصــاد الوطنــي: القضــاء عــى الفقــر وضمــان التوزيــع العادل  	.5
ــن  ــاء م ــق الرخ ــاة وتحقي ــن الحي ــم م ــتوى كري ــق مس ــروة وتحقي للث
خــال زيــادة الإنتــاج وتشــجيع الســوق الحــر ومنــع الاحتــكار وتعزيــز 

ــادي. ــل الاقتص التكام
محــور القيــم والطهــارة العامــة: حمايــة المجتمــع مــن الفســاد والجنــوح  	.6
ــة  ــم الاجتماعي ــو القي ــه نح ــع كل ــة المجتم ــة وترقي ــرور الاجتماعي وال
ــن  ــد م ــات للح ــئ المؤسس ــن وتنش ــة القوان ــن الدول ــة، وأن تس الفاضل
ــق  ــان تحقي ــلطة لضم ــتخدام الس ــاءة اس ــة دون إس ــاد والحيلول الفس

ــة. ــاة العام ــاواة في الحي ــة والمس العدال
محــور الصحــة العامــة: تطــور الدولــة الصحــة العامــة وتضمــن الرعاية  	.7

الصحيــة الأوليــة مجانــاً لكافــة المواطنــن.
ــة إلا  ــتحقات مالي ــوم أو مس ــرض رس ــة: لا تف ــات المالي ــور المفروض مح 	.8



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م   |  135  |

العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون »بالتطبيق على الفترة  الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ  الوطني  في  السودان«

ــلمين. ــى المس ــة ع ــزكاة فريض ــون، وال ــب قان بموج
ــة  ــاملة للمصالح ــة ش ــة عملي ــدر الدول ــة: تبت ــة العام ــور المصالح مح 	.9
الوطنيــة وتضميــد الجــراح مــن أجــل تحقيــق التوافــق الوطنــي 

ــودانيين. ــع الس ــن جمي ــلمي ب ــش الس والتعاي
محــور الحقــوق: حــق الإنســان في العقيــدة والعبــادة، والحيــاة والكرامــة  	.10
ــخرية،  ــرق والس ــن ال ــة م ــخصية، والحرم ــة الش ــانية، والحري والإنس
ــة  ــام، وحري ــر والإع ــة التعب ــاضي، وحري ــق في التق ــب، والح والتعذي
ــة  ــة، وحري ــل والإقام ــة التنق ــراع، وحري ــق الاق ــم، وح ــع والتنظي التجم
ــخاص  ــوق الأش ــة، وحق ــة الصحي ــم، والرعاي ــق في التعلي ــك، أو لح التمل
ــة  ــات العرقي ــة المجموع ــنين، وحري ــة والمس ــات الخاص ذوي الاحتياج

ــات.  ــوق والحري ــة الحق ــة، وحرم والثقافي
الشروط التي يجب توفرها في القادة السياسيين وممارسي العمل السياسي 

لتحقيق العدالة الانتقالية:
أن يكــون القائــد الســياسي مدنيــاً وليــس عســكرياً ويســتثنى مــن ذلــك وزيــر 
ــادة أحــزاب  ــي أو ق ــادة المؤتمــر الوطن ــة،  وألا يكــون مــن ق ــر الداخلي الدفــاع ووزي
ــي شــاركت الحكومــة الســابقة في الحكــم، ويفضــل ألا يكــون  القــوى السياســية الت
ــة  ــة والنزاه ــه بالأمان ــهوداً ل ــون مش ــياسي، وأن يك ــزب س ــاً لأي ح ــاً ولا موالي منتمي
ــية  ــل الجنس ــياسي، وأن يحم ــزب س ــه لأي ح ــت انتمائ ــال ثب ــل في ح ــة العق ورجاح
ــس  ــن خم ــل ع ــدة لا تق ــرى لم ــية أخ ــاً لأي جنس ــون حام ــط وألا يك ــودانية فق الس
ــادة  ــابق أو ق ــام الس ــادات النظ ــة الأولى لقي ــن الدرج ــاً م ــون قريب ــنوات، وألا يك س
ــاً وأن  ــاً وأكاديمي ــاً علمي ــاً تأهي ــون مؤه ــية، وأن يك ــات السياس ــزاب والتجمع الأح

ــغله. ــذي سيش ــب ال ــة في المنص ــة أو عملي ــرة علمي ــه خ ــون لدي يك
آليات أجهزة القضاء القومي في تحقيق العدالة الانتقالية:

حتــى نضمــن تحقيــق العدالــة الانتقاليــة في ظــل ســيادة القانــون يجــب عــى 
ــة  ــادات التابع ــزل القي ــوم بع ــاح، أن تق ــة الإص ــة أو حكوم ــرة الانتقالي ــة الف حكوم
ــاز  ــن في الجه ــؤولين العامل ــاء والمس ــع الرؤس ــرح جمي ــابق وأن ت ــام الس للنظ
القضائــي عــن الخدمــة وأن تقــوم بإعــادة تشــكل رمــوز النظــام القضائــي بنــاء عــى 
انتخابــات شرعيــة ونزيهــة يقــوم بهــا جميــع القضــاة والمحامــون دون ســواهم، كمــا 

يجــب أن يتــم إقــرار واعتمــاد الحقــوق التاليــة:
يجــب أن يتــم اســتبدال كلمــة المتهــم بكلمــة المشــتبه وألا يتــم توجيــه الاتهــام  	
إلا بعــد ثبــوت الإدانــة، وأن يمنــح المشــتبه أو المتهــم الحــق في الامتنــاع عــن الــكلام إلى 
حــن وصــول مــن يرتــي أن يمثلــة قانونــاً، وألا يتــم اســتخدام العنــف مــع المشــتبه 
ــة، وضرورة  ــم الشرط ــة في قس ــل للنياب ــود ممث ــع ضرورة وج ــن، م ــم أو المتهم به



 |  136  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م

د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

تفعيــل العلاقــة فيمــا بــن النيابــة والشرطــة، بالطــرق التــي تمكــن مــن اســتخدام 
ــيادة  ــادئ س ــرام مب ــل اح ــك في ظ ــاء، كل ذل ــال القض ــة في أعم ــا الحديث التكنولوجي

القانــون والــذي يقــوم عــى أســاس منــع الاتهــام والتجريــم حتــى تثبــت الإدانــة.
آليات السلطة السيادية والأمنية في تحقيق العدالة الانتقالية:

يجــب إقالــة جميــع القيــادات الســيادية والأمنيــة ومــدراء مكاتبهــم المحســوبين 
ــذه  ــل ه ــت عم ــي أعاق ــن الت ــة والقوان ــع الأنظم ــاء جمي ــابق وإلغ ــام الس ــى النظ ع
ــذه  ــى ه ــيطرة ع ــن والس ــن التمك ــابق م ــام الس ــاصر النظ ــت عن ــزة ومكن الأجه
الأجهــزة، وعمــل إنتخابــات حــرة ونزيهــة لاختيــار القــادة والمــدراء، انتخابات يشــارك 
ــب  ــوزارات، لينتخ ــات وال ــات والجه ــذه المؤسس ــن في ه ــراد العامل ــع الأف ــا جمي فيه
ــر  ــة، وينتخــب المعلمــون وزي ــادات الصحي ــر الصحــة والقي ــة وزي ــاء والصيادل الأطب
ــث  ــالي والبح ــم الع ــر التعلي ــات وزي ــاتذة الجامع ــب أس ــم، وأن ينتخ ــة والتعلي التربي
ــس  ــة بنف ــات الدول ــي مؤسس ــى باق ــات ع ــذه الانتخاب ــق ه ــم تطبي ــي، وأن يت العلم
ــم إنشــاء  ــة فيجــب أن يت النســق والنمــط، أمــا فيمــا يخــص وزارة الدفــاع والداخلي
ــا مــن كبــار الضبــاط لإدارة وضبــط شــؤون الأمــن والدفــاع وتختــص  مجالــس علي

ــدراء. ــادة والم ــوزراء والق ــن ال ــالات وتعي ــالات والإح ــات والإق ــؤون الترقي بش
الآليات الشعبية:

لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة يجــب أن تعــي الحكومــة الانتقاليــة طبيعــة التكويــن 
الســياسي والشــعبي والمجتمعــي وألا تنحــاز إلى فئــة معينــة دون اخُــرى، كمــا يجــب ألا 
تكــون الآليــة الشــعبية محصــورة عــى فئــة معينــة أو حــزب معــن أو جنــس معــن 
ــع  ــات المجتم ــية، ومنظم ــزاب السياس ــع الأح ــم جمي ــب أن تض ــن فيج ــع مع أو تجم
المدنــي، والمنظمــات الشــبابية والطلابيــة والنســائية، وعلمــاء الديــن والثقافــة والعلــم، 
والشــخصيات القبليــة والاجتماعيــة، وأن تقــوم الحكومــة بحــل أو تجميــد عمــل جميــع 
الأحــزاب والتجمعــات الصغــرة لدفعهــا للاندمــاج مــع بعضهــا البعــض وذلــك بهــدف 
تقليــص عــدد الأحــزاب والتجمعــات التــي يتجــاوز عددهــا الثمانــن، وأن تعمــل عــى 
تأســيس لجــان انتقاليــة مجتمعيــة وشــعبية تمهيداً لضبــط الصفــوف وإعــادة التنظيم.

المبادئ الأساسية التي تتشكل بموجبها اللجان الانتقالية:
ــا  ــي تضعه ــراتيجية الت ــط الاس ــق الخط ــان وف ــذه اللج ــكل ه ــب أن تتش يج
حكومــة الفــرة الانتقاليــة، وذلــك لتســهيل عمليــة تحــدد أهدافهــا ومهامهــا ومعرفــة 
متطلباتهــا ولكــي تعــرف مــا لهــا ومــا عليهــا، كمــا يجــب أن يتــم اختيــار أعضــاء هذه 
اللجــان بدقــة ونزاهــة وأمانــة، وأن يتــم تحديــد الإطــار الزمنــي لعمــل هــذه اللجــان.

الخاتمة:
تناولــت الورقــة العدالــة الانتقاليــة مــن حيــث المفهــوم والمناهــج والخصائــص 
ــون  ــيادة القان ــت س ــة، وتناول ــات والأنظم ــداف والتحدي ــادئ والأه ــات والمب والمتطلب
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مــن حيــث المفهــوم والأهميــة والمفاهيــم المرتبطــة بمفهــوم ســيادة القانــون والمبــادئ 
والفوائــد والــروط والمتطلبــات وعلاقــة ســيادة القانــون بتحقيــق العدالــة. 

اســتعانت الورقــة بعــدد مــن التجــارب الدوليــة وتناولــت تجربــة دولــة المغــرب 
ودولــة جنــوب إفريقيــا وروانــدا ومــن خــال هــذه التجــارب تــم رصــد عــدد مــن 
المبــادئ الأساســية التــي اســتندت عليهــا هــذه الــدول في تحقيــق العدالــة الانتقاليــة 
ــق  وســيادة القانــون، كمــا ســعت الورقــة إلى الاســتفادة مــن هــذه التجــارب وتطبي

هــذه المبــادئ عــى الفــرة الانتقاليــة لدولــة الســودان. 
ــد  ــة مابع ــون لمرحل ــيادة القان ــل س ــة في ظ ــة الانتقالي ــة للعدال ــت الورق تطرق
الإنقــاذ الوطنــي وسردت باختصــار الســلبيات التــي انتابــت فــرة حكــم الإنقــاذ وأدت 

إلى قيــام الثــورة الشــعبية التــي كانــت ســبباً في ســقوط الحكومــة.   
ــة  ــا العدال ــن خلاله ــق م ــتقبلية تحق ــة مس ــع رؤي ــة إلى وض ــت الورق خلص
ــن  ــات كل م ــح واجب ــال توضي ــن خ ــك م ــون، وذل ــيادة القان ــل س ــة في ظ الانتقالي
الحكومــة والمواطــن وآليــات تحقيــق العدالــة الانتقاليــة و رصــدت عــدد مــن الــروط 
ــات إصــاح مؤسســاً  ــادة وممــارسي العمــل الســياسي وآلي ــي يجــب توفرهــا في ق الت

ــة. ــرة الانتقالي ــال الف ــة خ الدول
النتائج:

11 أن تحقيــق العدالــة الانتقاليــة يتطلــب نجــاح نظــام الحكومــة الانتقاليــة في تطبيق .
ــة والقوانين. الأنظم

2 ــراد 	. ــب أف ــا أغل ــرك فيه ــذرة ويش ــة ومتج ــكلة عميق ــودان مش ــكلة الس  أن مش
ــاب. ــة العق ــا سياس ــح معه ــعب ولا يصل الش

3  أن ســوء السياســات الداخليــة والخارجيــة وغيــاب الخطــة الاســراتيجية للســودان 	.
أدت إلى تدهــور أوضــاع البــاد.

4 ــط 	. ــروط والضواب ــال ال ــة وإغف ــر القانوني ــن الأطُ ــداً ع ــراد بعي ــن الأف  أن تعي
ــة. ــل الحكوم ــؤدي الى فش ت

5  أن العمــل عــى خلــق حكومــات )تكنوقــراط/ بيروقــراط( وفرضهــا عــى الجميــع 	.
لــن يحقــق العدالــة الانتقاليــة.

6  أن حكومــة الفــرة الانتقاليــة هــي حكومــة منقوصــة الشرعيــة ومؤقتــه، وأنهــا 	.
حكومــة انتقاليــة وليســت انتقاميــة. 
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التوصيات:
11 ــة . ــي تحقــق العدال ــون تعتمــد عــى وضــع الأنظمــة والقوانــن الت ســيادة القان

ــد لهــا.  ــق الجي ــم التطبي والإنصــاف، ومــن ث
22 ــر . ــض وج ــة والتعوي ــدأ المصالح ــاز لمب ــي تنح ــن الت ــة والقوان ــق الأنظم تطبي

ــفي. ــام والتش ــن الانتق ــداً ع ــرر، وبعي ال
33 ــة . ــات الداخلي ــور السياس ــراتيجية في مح ــط اس ــن وخط ــة وقوان ــع أنظم وض

ــاد. ــاع الب ــن أوض ــة لتحس والخارجي
44 تعيين المسؤولين وفق قوانين وشروط وضوابط صارمة أهمها أن يكونوا من ذوي .

الخبرة والكفاءة.
55 ــل . ــن في داخ ــن العامل ــة م ــراد الحكوم ــاب أف ــيح وانتخ ــم ترش ــب أن يت يج

ــة. ــات الدول ــة ومؤسس ــات الحكومي القطاع
66 ــة . ــى الممارس ــون ع ــيادة القان ــل س ــة في ظ ــة الانتقالي ــق العدال ــد تحقي يعتم

ــروع. ــل الم ــس التمثي ــة ولي المشروع
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المصادر والمراجع:
((( WWW.ICTJ.ORG ماهي العدالة الانتقالية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
عــاء شــلبي، العدالــة الانتقاليــة: في الســياقات العربيــة، المنظمــة العربيــة )))

لحقــوق الإنســان، القاهــرة 2014م، ص25
ــدولي، ســيادة ))) ــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة إلى مجلــس الأمــن ال تقري

القانــون والعدالــة الانتقاليــة في مجتمعــات الــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
ــم S/2004/616، ص6 ــراع، رق ال

ــام ))) ــاء الس ــة بن ــة الانتقالي ــاضي والعدال ــر إلى الم ــوكا، النظ ــمين س ياس
مــن خــال كشــف المســؤوليات، مختــارات مــن المجلــة الدوليــة للصليــب 

ــران 2006، ص28 ــدد862، يونيو/حزي ــل د88، الع ــر، المج الأحم
ــز ))) ــة، المرك ــة الانتقالي ــة في العدال ــاءلة الجنائي ــي، المس ــه القبان ــد الال عب

الديموقراطــي العربــي، برلــن، 2018م، ص 10
إبراهيــم ملكــي، آليــات تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة خــال مرحلــة الانتقــال )))

الســياسي في ســوريا، أكاديميــة قاســيون،2019/2/25م، ص 12
نــور نهــاد محمــد، الســياقات الاجتماعيــة – السياســية في الأراضي )))

ــطيني  ــوذج فلس ــاء نم ــا في بن ــام 1967م وأثره ــة ع ــطينية المحتل الفلس
ــط  ــورة، في التخطي ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــة، رس ــة الانتقالي في العدال
ــس، 2016م، ص34 ــة، نابل ــاح الوطني ــة النج ــية، جامع ــة السياس والتنمي

نهــى أبــو الذهــب، سياســات العدالــة الانتقاليــة في الســياقات الســلطوية: )))
الحالــة المصريــة، معهــد بركنجــز، الدوحــة، 2017م، ص 2 

ــدة ))) ــات المتح ــد الولاي ــون، معه ــيادة القان ــة س ــو ثقاف ــكاي، نح ــان م لي
للســام، واشــنطن، 2015م، ص 97

المصدر السابق، ص17)1))
صامويــل هنتنغتــون وآخــرون، الإفــات مــن العقــاب وإشــكالية الانتقال )1))

الديموقراطــي، منشــورات الأفق الديموقراطــي، 2004م، ص16
ــة )1)) ــبكة العربي ــر الش ــف؟ ن ــاذا؟ كي ــي؟ لم ــة، ماه ــة الانتقالي ــل العدال دلي

WWW.//M.FACEBOOK.COM  2014/4/29 الإنســان،  حقــوق  لمعلومــات 
ــز )1)) ــة، المرك ــة الديمقراطي ــة المدني ــة الدول ــلة أدل ــون، سلس ــيادة القان س

  WWW.YEMENPOLLING.ORG ،6ــام، ص ــراي الع ــاس ال ــي لقي اليمن
ــل، )1)) ــة باب ــع جامع ــون، موق ــيادة القان ــدأ س ــادي، مب ــن ه ــهير حس س

                            WWW.UOBABYLON.EDU.IQ 2017/3/27م، 
تقريــر الأمــن العالــم للأمــم المتحــدة، تعزيــز أنشــطة الأمــم المتحــدة في )1))

مجــال ســيادة القانــون وتنســيقها، الــدورة 68، 2014/7/11، ص 14

http://WWW.ICTJ.ORG
http://WWW.YEMENPOLLING.ORG
http://WWW.UOBABYLON.EDU.IQ
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

ليــان مــكاي، نحــو ســيادة القانــون، معهــد الولايــات المتحــدة للســام، )1))
واشــنطن، 2015م، ص25

غــازي العــودات، مفهــوم ســيادة القانــون في الورقــة النقاشــية )1))
                     WWW.AMMONNEWS.NET 2016م، /10 /25 الملكيــة،

تقريــر الأمــن العــام عــن ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة )1))
ــدة،  ــم المتح ــزاع، الأم ــد الن ــا بع ــات م ــزاع ومجتمع ــات الن في مجتمع
3 ص  2012/1/19م،   ،6705 الجلســة  الأمــن،  مجلــس   )S/2011/634(

حســن الخفاجــي، ســيادة القانون، موقــع دنيــا الوطــن، 2015/6/8م، )1))
            WWW.PULPIT.ALWATANVOICE.COM    9ص

ليان مكاي، مصدر سابق، ص5)2))
حسين الخفاجي المصدر السابق، ص20     )2))
ســيادة القانــون دليــل المســتخدمين، معهــد راؤول ويلنبيرغ لحقوق الإنســان )2))

والقانــون الإنســاني ومعهــد لاهاي لتدويــل القانــون العــام، 2012م، ص9
ســيف الديــن عبــد الفتــاح إســماعيل، مفهــوم الشرعيــة، موقــع الشــاهد )2))

 WWW.ASHAHED2000.TRIPOD.COM  للدراســات الاســراتيجية
ــة )2)) ــة الأوروبي ــة، اللجن ــة البندقي ــون، لجن ــيادة القان ــر س ــة معاي قائم

-11  ،106 رقــم  الجلســة  القانــون،  خــال  مــن  للديموقراطيــة 
13 2016م،ص /3 /12

ــز )2)) ــة، المرك ــة الديمقراطي ــة المدني ــة الدول ــلة ادل ــون، سلس ــيادة القان س
16WWW.CSFYEMEN.ORGــام، ص ــراي الع ــاس ال ــي لقي اليمن

عبــد الكريــم عبــد الــاوي، تجربــة العدالــة الانتقاليــة في المغــرب، مركــز )2))
القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، القاهــرة، 2013م، ص 7

نفس المصدر، ص26)2))
ــة في )2)) ــي: دراس ــع المدن ــة والمجتم ــة الانتقالي ــي، العدال ــة الصديق كريم

تجــارب الــدول الأفريقيــة، مجلــة العدالــة الانتقاليــة في أفريقيــا مظاهــر 
ــا،  ــي، الماني ــي العرب ــز الديموقراط ــلطوية، المرك ــة الس ــك الأنظم تفكي

37 ص  2018م، 
ــة )2)) ــف الدولي ــدا 1994 والمواق ــة في روان ــرب الاهلي ــي، الح ــة رح مبارك

ــة  ــورة، جامع ــر منش ــاصر غ ــخ المع ــتير في التاري ــالة ماجس ــا، رس منه
ــة ب ــكرة، 2015م، ص المقدم ــر، بس ــد خي محم

القطريــة، )3)) الاســراتيجية  الفــرص  روانــدا، برنامــج  جمهوريــة 
تمكــن الســكان الريفيــن الفقــراء مــن التغلــب عــى الفقــر، 

5 2013م،ص /8 /23
دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، ص1)3))

http://WWW.AMMONNEWS.NET
http://WWW.PULPIT.ALWATANVOICE.COM
http://WWW.ASHAHED2000.TRIPOD.COM

